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 دراسة فقهية في مسائل الأنكحة والطلاق عند الشيخ خليل وأقوال الفقهاء 
 إيمان حمد صنكال العيثاوي

 جاسم طه حمود الأستاذ المساعد الدكتور بإشراف
 :الملخص العربي

يتناول هذا البحث دراسة فقهية مقارنة في بعض مسائل الأنكحة والطلاق التي وردت في اختيارات الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، من خلال  
 عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها والترجيح بينها.وقد شملت الدراسة أربع مسائل فقهية مهمة تتعلق بأحكام الأسرة، هي: 

 ( حكم من أسلم وتحته أم وابنتها،1)
 ( حكم من يتولى عقد نكاح الكافرة إذا أرادت الزواج من مسلم أو كافر،2)
 ( حكم نكاح الحر المسلم مملوكة الغير وشروطه، 3)
 ( حكم طلاق الذمي لزوجته إذا أسلما أو تحاكما إلى الحاكم المسلم. 4)

صل البحث  وتهدف الدراسة إلى بيان الرأي الراجح في كل مسألة وفق الأدلة الشرعية والقواعد الأصولية والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية.وقد تو 
والعلاقات إلى جملة من النتائج أبرزها أن الشيخ خليل كان يميل في اختياراته إلى الاحتياط في الفروج وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الأنساب  

 الأسرية.الكلمات المفتاحية: الأنكحة، الطلاق، الشيخ خليل، الفقه المقارن، أحكام الأس 
Abstract )English Summary ) 

This research presents a comparative jurisprudential study of some issues of marriage and divorce discussed by 

Sheikh Khalil Al-Maliki in his legal choices . 

It analyzes the opinions of various jurists, their evidences, and the preferred rulings. 

The study covers four main issues: 

1-The ruling on a man who converts to Islam while married to both a mother and her daughter 

2- The guardianship in the marriage of a non-Muslim woman to a Muslim or a non-Muslim. 

3- The marriage of a free Muslim man to a slave woman owned by another person . 

4- The divorce of a non-Muslim husband if he and his wife convert to Islam or bring their case before a Muslim 

judge. 

The research aims to identify the most correct opinion in light of Sharia evidence and legal maxims. 

It concludes that Sheikh Khalil’s opinions tend toward caution in marital matters and preserving family integrity 

according to Sharia objectives. 

Keywords: Marriage, Divorce, Sheikh Khalil, Comparative Fiqh, Family Law . 

 :المقدمة
ة واستقرار تُعدّ مسائل الأنكحة والطلاق من أكثر أبواب الفقه الإسلامي ارتباطاً بحياة المسلمين اليومية، لما لها من أثر مباشر على بناء الأسر 

الشيخ خليل بن   .ويُعدّ (2) . وقد تناول الفقهاء هذه المسائل بدقة، واختلفت أنظارهم تبعاً لاختلاف مناهجهم في الاستدلال وفهم النصوص(1) المجتمع
المنهج   إسحاق المالكي من أبرز علماء المذهب المالكي، وقد تميزت اختياراته الفقهية بالدقة والعمق، مما يجعل دراستها وتحليلها منطلقاً لفهم

 .(3) المقاصدي في الفقه المالكي
 مسائل في الأنكحة عند الشيخ خليل وأقوال الفقهاء: المبحث الأول

 :المطلب الأول: حكم من أسلم وتحته أم وابنتها
ن تتعين تتناول هذه المسألة حال رجل كافر كان متزوجاً بأم وابنتها في الجاهلية، ثم أسلم ولم يكن قد دخل بأي منهما. وقد اختار الشيخ خليل أ

على أن العقد الصحيح هو على البنت، لأن العقد عليها يحرّم الأم   .واستدل(4) البنت في حال تقدم عقدها وعدم الدخول بأي منهما قبل الإسلام
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إذا دخل بهما، حرمتا على التأبيد، الأم   :الأول  القولواختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال:.(5) تحريماً مؤبداً بخلاف العكس
فلا يجوز له إمساك لا  سواء كان الدخول بعقد صحيح أو بشبهة أو حتى بزنى.،  لأنها أم زوجته، والبنت لأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها

، (  8)لشافعية،  وا(7)الحنابلة، و (6)المالكية )في المشهور(  :ولق  وهو  ن وطء الشبهة أو الزنى يُحرِّم المصاهرة.لأ  وذلك   الأم ولا البنت بعد الإسلام.
إذا  ،    منهما  بأي  الدخول  يحصل  لم  إذا  بينهما  التخيير  :الثاني  القول.( 12)الإمامية    ، و(11) بعض أقوال عند الحنفية، و (10)الإباضية، و (9) الزيديةو 

لأن عقد  و   ن العقد الفاسد لا أثر له، والدخول هو ما يُحرِّم.لألم يدخل بواحدة منهما قبل الإسلام، فإنه يُخيَّر بينهما، ويختار واحدة ويفارق الأخرى.  
، (14)المالكية،  و (13)   الشافعي  ولي ق  وهو أحد   الشرك إنما يثبت له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار، فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على البنت

وذلك    ، أو حتى عند التخيير، يجب أن يختار البنت فقط.أي إذا لم يكن دخل بإحداهماتخيير،    دون   البنت  تعيُّن:  الثالث  القول.(16) .(15) والظاهرية
، أشهب من المالكية  :ولقوهو    (.أو لأن العقد على البنت يحرِّم الأم )كما هو الحال لو عقد على البنت أولاً   صحة نكاح البنت دون الأم.  بسبب  إما

، ( 21)الإباضية، و   (20) الظاهرية، و   (19)، والحنابلة  (18)والشافعية  .(17)بعض الحنفية في رواياتو   في العقد.  ورجّحه خليل إذا كانت البنت متقدمة
 .(25): القول الثالث؛ لأن اختيار البنت أحوط وأقرب لمقاصد الشريعة في حفظ الفروجالرأي الراجح.(24).(23) والامامية، (22) والزيدية

 حكم من يتولى عقد نكاح الكافرة إذا أرادت الزواج من مسلم أو كافر المطلب الثاني:
م وليها الكافر على الأ سقف، ولا يُجبر تناولت هذه المسألة تزويج المرأة الكتابية من مسلم عند عدم وجود ولي مسلم لها. واختار الشيخ خليل أن يُقدَّ

جواز تزويج الكافرة من مسلم بواسطة   القول الأول:.واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:  (26)  أهل دينها على تزويجها من مسلم
م الولي الكافر، ثم الأسقف  :وليها الكافر ،  يجوز للولي الكافر )مثل الأب أو الأخ( أن يزوّج الكافرة الكتابية من مسلم، إذا لم يوجد ولي مسلم. يُقدَّ

 . ( 28) الكافر )المالكية(.  (27)، وهذا القول مبني على القياس والمصلحة في حال غياب الولي المسلم. وهو قول المالكيةولا ينتقل إلى السلطان مباشرة
في النكاح، ولا ولاية لكافر    اعتبار الولاية شرطاً ،  ، والسلطان يزوّج الكافرة من مسلم عند عدم الولي المسلم لا ولاية للكافر مطلقا    القول الثاني:

وأصل ذلك أن اتفاق الدين شرط في ثبوت الولاية على المنكوحة فلا يكون الكافر وليا لمسلمة   :قال الماوردي  .على مسلم ولا على نكاح يتولاه مسلم
القول  .(30))الشافعية(.(29) وهذا القول بني على النصوص الصريحة التي تنفي الولاية بين الكفار والمسلمين. وهو قول الشافعية  ولا المسلم وليا لكافرة

اشتراط الولي المسلم للعقد على المسلمة أو الكافرة إذا كان الزوج    ،لا ولاية للكافر، ولا يجوز تزويج الكافرة من مسلم بدون ولي مسلم  الثالث:
يُجبر أهل دينها على تزويجها    القول الرابع:  .(32))الجمهور(.(31)والظاهرية    والامامية    ،ة، الإباضية، الزيديابلة، الحنة: الحنفيوهو قول  .مسلماً 

إن دعت الكافرة إلى كافر، أُجبر أهل دينها على تزويجها له، لأنه من باب رفع التظالم. لكن لا يُجبرون على تزويجها    .لكافر إن طلبته، لا لمسلم
القول الثالث؛ لأن    الرأي الراجح:.(34))قول عند المالكية(.  (33) عند المالكية  وهو قول :  على الواقع  والمصلحة الشرعية،  مبنياً هذا القول  لمسلم.  

 .(35)الولاية في النكاح ولاية شرعية لا تثبت للكافر على مسلم
 المطلب الثالث: حكم نكاح الحر المسلم مملوكة الغير وشروطه
 :على ثلاثة أقوالحكم نكاح الحر المسلم مملوكة الغير اختلف الفقهاء في وبحثت هذه المسألة في زواج الحر المسلم من أمة يملكها غيره. 

يجوز للحر المسلم نكاح مملوكة الغير إذا تحققت أربعة شروط وهي: إذن السيد ) مالك الأمة(، وعدم   :  الجواز مع الشروط الأربعة القول الأول:
،  وخوف الوقوع في الزنا )خوف العنت(، وكون الأمة مسلمة . فإن فقد شرط من هذه الشروط، يحرم نكاحها  القدرة على نكاح الحرة )عدم الطول( ،

المالكية الفقهاء   جمهور  قول  وهو  باطل.  فالعقد  وإلا  السيد،  بإذن  إلا  يُنكحها  الحنابلة(37)الشافعية  (36) ولا  والإباضية(38) ،  ، (40)،والزيدية (39) ، 
ان لا . :بشروط: : الجواز إن لم تكن تحته حرة سواء كان موسرا  أم معسرا  القول الثاني .(42)وهو ما اختاره الشيخ خليل رحمه الله .(41) والامامية

ه  ف العنت ولا عدم الطول. وألا تكون عنده حرة )ولو كتابية(. وإذن السيد شرط أساسي، لكن لو وقع النكاح بدون إذنه، فهو موقوف: إن أجاز اخي
 الجواز مطلقا :   القول الثالث:.(43)السيد صح، وإن رفض بطل. وهذا القول يُجيز نكاح الأمة الكتابية أيضاً، خلافًا للجمهور. وهو قول الحنفية  

ولا .  تابيةجائز مطلقاً بإذن السيد، سواء كان الحر موسراً أو معسراً، خائفاً من الزنا أو غير خائف. وهذا القول يُجيز نكاح الأمة المسلمة والك
قوله    قول الجمهور؛ لأن الآية الكريمة:  الرأي الراجح:.(44) يشترط سوى إذن السيد وخلوّ الأمة من موانع كالزواج أو العدة. وهو قول: الظاهرية

...﴾ ]النساء:  تعالى   نكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِّحَ الْمُحْصَنَاتِّ الْمُؤْمِّنَاتِّ عْ مِّ [نصّت على هذه الشروط، ولأن المقصد الشرعي هو حفظ  25﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِّ
 .(45) العفة لا فتح باب الضرر

 في الطلاق عند الشيخ خليل وأقوال الفقهاء مسائل:  المبحث الثاني
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تناولت هذه المسألة حكم طلاق غير المسلم إذا أسلم بعد ذلك، وهل يُعتد بطلاقه .  حكم طلاق الذمي لزوجته إذا أسلما أو تحاكما إلى الحاكم المسلم
 . (46)قبل الإسلام.اختار الشيخ خليل أن طلاق الذمي لا يُعتد به إذا لم يرضَ بحكم الإسلام

 واختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
فلا يُعتد بطلاق الذمي إلا إذا تحاكم مع  :طلاق الذمي لا يُعتدّ به إلا إذا تحاكم ورضا بالحكم الإسلامي، والفرقة فسخ لا طلاق القول الأول: 1

ق بين الزوجين  زوجته إلى الحاكم المسلم ورضيا بحكم الإسلام، وإذا أسلما بعد طلاقه لها، فلا يُحسب الطلاق السابق ولا تُرتّب عليه آثاره، وإذا فُرّ 
ولو أراد العودة إليها، فهو على عصمته الأولى بثلاث بسبب إسلام أحدهما، فهي فرقة فسخ، وليست طلاقاً، ولا تُحسب من الطلقات الثلاث.  

 .(51)وهو ما اختاره الشيخ خليل رحمه الله،والمالكية (50) وأبو يوسف من الحنفية (49) ، والامامية(48)، الزيدية(47)طلقات. وهو قول :الإباضية
إذا طلق الذمي زوجته )سواء كانت ذمية أو مسلمة أو أسلما بعد طلاق الذمي صحيح ويُعتدّ به شرعا  دون اشتراط تحاكم:    :  القول الثاني.  2

إذا  الطلاق(، فإن الطلاق صحيح ويُحسب شرعاً ما دام وقع في نكاح معتبر، ولا يشترط تحاكمهم إلى القاضي المسلم ولا رضاهم بحكم الإسلام، و 
كذلك: إذا أبى أحد الزوجين الإسلام بعد إسلام الآخر، فُرّق بينهما، طلقها ثلاثاً، وقع طلاق بائن بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج آخر.  

يه وتُحسب الفرقة طلاقاً. ولا فرق بين طلاق المسلم والذمي من حيث الاعتبار. والإسلام لا يُبطل ما جرى من طلاق قبل دخوله، بل يُرتب عل
: القول الثاني؛ لأن الإسلام أقرّ أنكحة الجاهلية إذا كانت الرأي الراجح.(55)والظاهرية  (54) ، والحنابلة(53)، والشافعية(52)قول: الحنفية  آثاره. وهو  

 .(56) على وجه صحيح، فطلاقهم يُعدّ معتبراً تبعاً لصحة النكاح
 :النتائج

يُفسخ، وتتعين البنت إن كان عقدها  في الجاهلية كان الرجل يجمع في النكاح بين الأم وابنتها  ، فلما جاء الاسلام حرم هذا النوع من النكاح و . 1
 متقدماً. 

 . لا ولاية للكافر في نكاح يجمع بينه وبين مسلم، والولاية فيه للولي المسلم أو القاضي. 2
 . نكاح الأمة جائز للحر المسلم بشرط الضرورة )عدم الطول وخوف العنت(.3
 . طلاق الذمي صحيح ويُعتد به إن وقع في عقد معتبر قبل الإسلام.4

 :التوصيات
 . ضبط أحكام الزواج المختلط في القوانين المعاصرة بما يوافق مقاصد الشريعة. 1
 . العناية بفقه الأنكحة لغير المسلمين، خاصة في حالات الإسلام والتحاكم الشرعي. 2
 . توجيه الباحثين لدراسة فقه الشيخ خليل ومقاصده.3
 . اعتماد القول الراجح المبني على الدليل في مسائل الأسرة والأنساب.4

 :الخاتمة
 يتضح من خلال هذه الدراسة أن فقه الشيخ خليل يمتاز بدقة النظر ومراعاة المقاصد، إذ جمع بين النص والاجتهاد والمصلحة. 

 كما أن الخلاف بين الفقهاء في هذه المسائل يعكس سعة الشريعة الإسلامية واستيعابها للظروف المختلفة.
 والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 م. 1961. الدسوقي، محمد بن أحمد. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 5
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ه( دار الفكر،  954: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب الرعيني ت)مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  .18
 .   13/  1:   3/1992ط

 . 90/ 3، 2ه( ،ط 970، زين الدين إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري)تالبحر الرائق شرح كنز الدقائق.  19
ه،  1/1328(، طهـ  587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ »بملك العلماء« )ت  :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .20

 . 2/241مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، 
هـ(،  شركة   861: كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي )ت  شرح فتح القدير على الهداية .21

 . 3/412م ، 1970/ 1مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
ه(  ، دار الكتب العلمية،    884المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )ت .22

 . 6/81م،   1/1997بيروت، ط
ه( ، تحقيق: عبدالله بن المحسن التركي ، هجر  885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : علي بن سليمان بن احمد المرداوي )ت  .23

 . 20/10م ،  1/1995القاهرة ، ط  -للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان 
 . 7/164م، 2/1983، طبيروت –دار الفكر (، هـ 204  - 150أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )الأم :   .24
المفتين: .25 الطالبين وعمدة  النووي)  روضة  الدين يحيى بن شرف  المكتب  676ت  أبو زكريا محيي  في  التحقيق والتصحيح  قسم  ه( حققه: 

 . 7/59م،   3/1991بيروت، ط –الاسلامي بدمشق، المكتب الاسلامي 
العلمية،   977، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني )ت  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .26 هـ( ، دار الكتب 
 . 200/ 4م،  1/1994ط
/  2م،  ق11/2004بيروت، ط  –شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، دار القارئ   .27

516 . 
 . 7/148 ، ھ1413مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام: زين الدين بن علي العاملي، مؤسسة المعارف الاسلامية ،بلا مكان طبع ، .28
م  1948/ 1ه  ، مطبعة أنصار السنة المحمدية ، ط 840كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، احمد بن يحيى المرتضى ت .29
 ،3/3 . 
 . 6/5م ،  2/1972بيروت، ط –، محمد يوسف أطفيش، دار الفتح  شرح كتاب النيل وشفاء العليل .30
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